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التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية الضريبية في ظل تشريع 
ضريبة الدخل الفلسطيني "دراسة مقارنة"

أحمد زياد دبك)))

تاريخ الاستلام: 19-08-2024              تاريخ القبول: 2025-01-23

ملخص البحث:

ــألة  ــع مس ــطيني م ــرع الفلس ــل المش ــة تعام ــى كيفي ــي عل ــكل أساس ــة بش ــذه الدراس ــز ه ترك
الحفــاظ علــى ســرية معلومــات المكلفيــن، التــي تقــع ضمــن نطــاق التزامــات الإدارة الضريبيــة، 
ــن  ــه أســرار المكلفي ــزام فــي حمايت ــة هــذا الالت ــى أهمي ــزم بحمايتهــا مــن الإفشــاء، وتتجل ــي تلت الت
باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن حياتهــم الخاصــة، وفــي هــذا الســياق، ينــص القــرار بقانــون بشــأن 
ضريبــة الدخــل رقــم 8 لســنة ))20 علــى التــزام الســرية، وينُظِــم جريمــة إفشــائها بموجــب المــادة 
ــة والوضــوح بشــأن  ــي الدق ــذا البحــث نقصــاً ف ــي ه ــة ف ــت الدراســة المقارن ــد بينّ ــه، وق )44( من

ــي  ــى غمــوض ف ــة إل ــون الفلســطيني، بالإضاف ــي القان ــة ف ــزام الســرية الضريبي ــد حــدود الت تحدي
توصيــف العناصــر القانونيــة الموضوعيــة والشــخصية لارتــكاب جريمــة الإفشــاء، وهــذا الأمــر 
أبــرز أهميــة معالجــة هــذه النقائــص لضمــان حمايــة فعالــة للخصوصيــة، ولذلــك، يوصــي البحــث 
بضــرورة مراجعــة نــص المــادة )44( المذكــورة آنفــاً، مــن خلال توضيــح حــدود نطــاق الالتــزام 
بالســرية ومــن ثــم تحديــد الحــدود الماديــة والمعنويــة لقيــام مخالفــة هــذا الالتــزام، وذلــك لتعزيــز 

ثقــة المكلفيــن فــي نظــام ضريبــي فعــال يكــرس اليقيــن فــي نصوصــه

الكلمات الدالة: السرية الضريبية، السر المهني، ضريبة الدخل، المعلومات الضريبية.

كلية الحقوق- الجامعة العربية الأمريكية )رام ౫ಋ – فلسطين(  (((

ahmad.dabak@aaup.edu
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تمهيد:

يعُـد الحفـاظ علـى السـرية الضريبيـة مبـدأً أساسـياً يلتـزم بـه النظـام الضريبـي الحديـث؛ إذ 
يمثـل الضمانـة الأساسـية لحمايـة خصوصيـة البيانـات التـي تجمعهـا السـلطات الضريبيـة خلال 
أداء مهامهـا المتعـددة فـي تحديـد الأنشـطة الخاضعـة للضريبـة، وربطهـا، وتحصيلهـا، وتسـوية 
المنازعـات الناشـئة عنهـا، وهـذا المبـدأ يمنع الموظفين مـن الإفصاح عن المعلومـات إلا في حالات 
اسـتثنائية يسـمح بهـا القانـون )جاسـم، 2009، ص: 238(، وتشُـكل المعلومـات الضريبيـة عنصراً 
مّ تعد جزءاً مـن حياتهم الخاصة  مهمـاً ضمـن المـوارد الماليـة للأفـراد الخاضعيـن للضريبة، ومن ثمـ
كبياناتهـم الشـخصية المعهـودة إلـى الأطبـاء والمحاميـن )بهنـس، 5)20 أ، ص: )2(، ويضمن هذا 
المبـدأ عـدم اسـتخدام المعلومـات لأهـداف غيـر ضريبيـة قـد تـؤدي إلـى ضـرر مـادي أو معنـوي 
)غائـب، 0)20, ص: 303(، وفـي هـذا السـياق، قـام المشـرع الضريبـي بوضـع ضوابـط محـددة 
للوصـول إلـى المعلومـات والوثائـق الضريبيـة، مؤكداً أن السـرية حـق للمكلفيـن بالضريبة وواجب 
علـى موظفـي الضرائـب، كمـا هـو موضـح في المـادة )44( مـن القرار بقانـون رقم 8 لعـام ))20 
بشـأن ضريبـة الدخـل الفلسـطيني، التي تؤكـد على حماية المعلومـات الضريبية وتجريم الإفشـاء أو 

الإبلاغ غيـر المصـرح بـه قانوناً

وتعـد السـرية الضريبيـة التزاماً تشـريعياً ضريبيـاً متميزاً يقوم جوهره على التزام الأشـخاص، 
سـواء أكانـوا ملزميـن بالضريبـة أم لا، بتقديـم الوثائـق والمعلومـات الضريبيـة للسـلطات الضريبية 
بهـدف تعزيـز قدرتهـا علـى تنفيـذ وظائفهـا الرقابيـة بكفـاءة )يحيـى، 9)20 - 2020، ص: 63(، 
ويعُـد مخالفـة هـؤلاء الأشـخاص لالتـزام تقديـم هـذه المعلومـات جريمة تهـرب ضريبي وفقـاً للمادة 
)37( مـن القـرار بقانـون المذكـور أعلاه، وفـي المقابـل، تلتـزم السـلطات الضريبيـة بالحفـاظ على 

سـرية المعلومـات التـي تحصـل عليهـا وفقاً للفقرتيـن ))( و )2( من المادة )44( منـه، ومخالفة هذا 
الالتـزام يعـد جريمـة بموجـب المـادة )44 / 3( نفسـها، ومـن ثـم، فـإن هذا التـوازن فـي الالتزامات 
بيـن المكلفيـن والسـلطات الضريبية يسـهم في بناء علاقـة متينة مبنية على الثقة المشـتركة والتعاون 

بينهمـا، ممـا يـؤدي فـي النهايـة إلـى إرسـاء نظام ضريبـي كفء يلبـي مصالح جميـع الأطراف

أهمية البحث: 

سرية  حماية  في  الضريبية  الإدارة  تؤدّيه  الذي  المهم  الدور  على  الضوء  البحث  هذا  يسلط 
المسؤولية  تعد هذه  إذ  آنفاً،  المذكورة   )44( المادة  في  الدخل، كما هو موضح  معلومات ضريبة 
أساسية لضمان خصوصية المكلفين وتعزيز الثقة في النظام الضريبي، والالتزام بالسرية من قبل 
جميع الأطراف المعنية بعملية ربط الضريبة وتحصيلها يعزز هذه الثقة، ومع ذلك، فإن منح موظفي 
الضريبة سلطة واسعة للاطلاع على المعلومات الخاصة قد يشكل مخاطر على الحياة الخاصة، مما 
يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية تشمل تعرض المكلفين لأضرار مادية أو معنوية، وتقويض الثقة 
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في النظام الضريبي، ولذا، يأتي هذا البحث لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على السرية في ظل تشريع 
بالنظام الضريبي، ويحفزهم على  المواطنين  ثقة  الفلسطيني، مما يسهم في تعزيز  الدخل  ضريبة 
تقديم معلومات دقيقة وكاملة، وهذا بدوره يسهم في تحسين كفاءة جباية الضرائب ويحافظ على حق 

المكلفين في سرية بياناتهم الضريبية.

مشكلة البحث:

تتمثــل المشــكلة الرئيســية فــي هــذا البحــث فــي الثغــرات القانونيــة الناتجــة عــن غمــوض نــص 
ــة ســرية  ــة حماي ــى أهمي ــي تشــدد عل ــور، الت ــون الفلســطيني المذك ــرار بقان ــن الق ــادة )44( م الم
ــة  ــات المالي ــح المجــال لإفشــاء المعلوم ــد يفت ــن، وهــذا الغمــوض ق ــة للمكلفي ــات الضريبي المعلوم
الخاصــة بالمكلفيــن دون موافقتهــم، ممــا يترتــب عليــه أضــرار ماديــة أو معنويــة، وعلاوة علــى 
ذلــك، يضعــف هــذا الغمــوض ثقــة المواطنيــن فــي الإدارة الضريبيــة، ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى 

اســتقرار الإيــرادات الضريبيــة التــي تعتمــد عليهــا الخزينــة العامــة

أسئلة البحث: 

ــة  ــأن ضريب ــون بش ــرار بقان ــع الق ــل وض ــي: ه ــس الآت ــاؤل الرئي ــث التس ــذا البح ــرح ه يط
الدخــل الفلســطيني حــدوداً محــددة لالتــزام الســرية ومخالفتــه؟ ومــن هــذا الســؤال الرئيــس يتفــرع 

ــزام؟ ــة هــذا الالت ــم مخالف ــا حــدود تجري ــزام بالســرية؟ وم ــا حــدود الالت ــان: م التســاؤلان الآتي

أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى استكشــاف مــدى الوضــوح والدقــة فــي نــص المــادة )44( المذكــورة 
آنفــاً، وتحليلــه لتحديــد الالتــزام بالســرية الضريبيــة ومــا يعتبــر مخالفــة لهــذا الالتــزام، ممــا يتيــح 
ــرات  ــة الثغ ــات لمعالج ــذا البحــث توصي ــدم ه ــا يق ــزام، وكم ــذا الالت ــب ه ــع جوان ــة بجمي الإحاط
الناتجــة عــن غمــوض نــص هــذه المــادة، بهــدف تعزيــز ثقــة المكلفيــن فــي النظــام الضريبــي مــن 

ــة ــة ســرية معلوماتهــم الضريبي ــز حماي خلال تعزي

منهج البحث:

يعتمد الباحث أولاً المنهج الوصفي لشرح وتوضيح التفاصيل الخاصة بالمادة )44( المذكورة 
آنفاً، ثم ينتقل إلى المنهج التحليلي الذي يسمح بفحص عميق للجزئية ذات الصلة من خلال الرجوع 
إلى المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة؛ لفهم معمق لهذه المسألة، وكما يستخدم المنهج 
المقارن من خلال مقارنة جزئيات هذا البحث بتشريعات ضريبية أخرى كلما استدعى الأمر ذلك؛ 
لاستخلاص أفضل الحلول التي يمكن أن تعزز وتحمي سرية معلومات ضريبة الدخل في فلسطين
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خطة البحث:

ــة  ــة الســرية فــي تشــريع ضريب ــي لحماي ــم القانون يتمحــور هــذا البحــث حــول دراســة التنظي
الدخــل الفلســطيني، ولذلــك ســيرُكز علــى تنــاول مبحثييــن رئيســيين: الأول يــدرس نطــاق الالتــزام 
بالســرية الضريبيــة مــن خلال مطلبيــن؛ حيــث يتنــاول المطلــب الأول مضمــون الالتــزام بســرية 
المعلومــات الضريبيــة، بينمــا يــدرس المطلــب الثانــي الاســتثناءات مــن قاعــدة الالتــزام بالســرية 
ــث  ــن، حي ــزام مــن خلال مطلبي ــذا الالت ــاك ه ــم انته ــاول نطــاق تجري ــي فيتن ــا الثان ــة، أم الضريبي
يناقــش المطلــب الأول الأوصــاف الماديــة لجريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة، فــي حيــن يتنــاول 
المطلــب الثانــي الأوصــاف الشــخصية لهــذه الجريمــة، وبنــاءً علــى ذلــك، ســيتم تقســيم هــذا البحــث 

إلــى مبحثيــن منفصليــن علــى النحــو الآتــي: -

المبحث الأول: نطاق التزام السرية الضريبية

تمهيد وتقسيم:

يتــم تحديــد نطــاق الالتــزام بســرية معلومــات ضريبة الدخــل من خلال المــادة )44( مــن القرار 
ــزام بالســرية والاســتثناءات  ــي تشــمل قاعــدة الالت ــة الدخــل الفلســطيني، الت ــون بشــأن ضريب بقان
المقــررة عليهــا، وبنــاءً علــى ذلــك، ســيتناول هــذا المبحــث حــدود الالتــزام بالســرية الضريبيــة فــي 
ــي  ــاول الثان ــا يتن ــة، بينم ــات الضريبي ــزام بســرية المعلوم ــون الالت ــاول مضم ــن: الأول يتن مطلبي

الاســتثناءات القانونيــة المحــددة لهــذا الالتــزام، وذلــك علــى النحــو الآتــي:-

المطلب الأول: مضمون الالتزام بسرية المعلومات الضريبية.

على الرغم من التأكيد الواضح في القوانين الضريبية على أهمية الالتزام بالسرية، إلا أنها لم 
تقدم تعريفاً أو تحديداً واضحاً لمفهوم السرية نفسه )بهنس، 5)20 أ، ص: 5)(، وفي ضوء هذا 
الاغفال التشريعي، نجد من الفقه القانوني من يرى أن الخصوصية، على الرغم من ارتباطها الوثيق 
بمفهوم السرية، إلا أنها لا تعد مرادفاً لها، فالسرية توُحي إلى الكتمان الشديد أو التام، التي لا يجوز 
إفشائها، بينما الخصوصية تتعلق بأمور حياة المكلفين الشخصية )المشايخي، 2020، ص: 42(، 

التي قد لا تكون بالضرورة سرية )أحمد،))20 / 2)20، ص: 4)(.

وإن  للفرد،  للغاية  شخصية  جوانب  يتضمن  مفهوماً  الخصوصية  تعُتبر  السياق،  هذا  وفي 
شديدة  الأمور  هذه  تصبح  كأسرار،  تصنيفها  حال  في  ذلك،  ومع  دائماً،  أسراراً  تشكل  لا  كانت 
يسُتخدم  المتحدة،  الولايات  في  المشرع  أن  نجد  لذلك  ص:27(،   ،20(8 )الحليم،  الخصوصية 
مصطلح "الخصوصية" كمرادف للسرية في مجال الضرائب )Hambre, 2015, p. 60(، وعلى 
هذا النحو، يؤكد بعض فقهاء القانون الضريبي على أن الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية 
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للأفراد يستند إلى مبدأ احترام الحياة الخاصة، وهو مبدأ ينص عليه في العديد من الدساتير )الفحل، 
6)20، ص: 69 وما بعدها( )سدخان، وطه، 8)20، ص:0)(.

ويتجلى هذا المفهوم بوضوح في إطار المادة )))( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 
2003، التي تقر بالحرية الشخصية كحق طبيعي مضمون ولا يمكن المساس به، كما تعزز هذا 
الحق الدستوري من خلال التأكيد أيضاً على قدسية حرمة المساكن وفقاً للمادة )7)( منه، بالإضافة 
إلى ذلك، تجُرم المادة )32( من القانون الأساسي نفسه أي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، مما يعكس 

الحاجة إلى وضع تعريفات واضحة ومحددة للسرية ضمن التشريع الضريبي لتعزيزها.

وعلى الرغم من أن القانون الفلسطيني لم يقدم تعريفاً محدداً لمفهوم السرية، إلا أنه تناول هذا 
المفهوم بشكل عملي في نص المادة )44 / )( من القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل الفلسطيني، 
حيث تنص هذه المادة على أن " يلتزم من اطلع على المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات 
التقدير المعدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بالحفاظ على سريتها وعدم إفشائها لأية جهة أخرى…"، 
التزام واضح وصريح  تحديد  السرية من خلال  يتعامل مع مفهوم  القانون  إن  القول  يمكن  وبذلك 
بالحفاظ على الكتمان وعدم الإفشاء، وهو ما يعُد تناولاً فعلياً لمفهوم السرية، حتى وإن لم يتم تعريفه 
بشكل صريح، مما يضمن حماية المعلومات الضريبية ويعزز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية

الفلسطيني،  الدخل  بشأن ضريبة  بقانون  القرار  / )( من   44( المادة  استعراض  ومن خلال 
يتضح أن مفهوم السرية الضريبية يتطلب حماية صارمة لبيانات محددة على سبيل الحصر، وإن 
"قرار  بعبارة  مكتفية  لنوعيتها،  دقيق  تحديد  دون  عام  بشكل  البيانات  هذه  إلى  تشير  المادة  كانت 
التقدير المعدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون"، فإن هذا الغموض قد يثير تساؤلات بخصوص مدى 
يفُهم منه أن الالتزام بالسرية  دقة وشمولية التزام السرية الضريبية، وهذا يستدعي تفسيراً شاملاً 
النظر عن  بغض  تحصيلها،  أو  الضريبة  بعمليات ربط  المرتبطة  المالية  المعلومات  يشمل جميع 
طبيعتها )جواد، 2020، ص:244(، وبالتالي، ينبغي أن يغطي هذا الالتزام جميع الأسرار المالية 
المتعلقة بالمكلفين بالضرائب أو المرتبطين بهم، بما في ذلك حساباتهم، ومعاملاتهم، وأوضاعهم 
المالية، وأنشطتهم، ومشاريعهم، وثرواتهم، ومهنهم، مع التأكيد على أن هذه المعلومات لا ينبغي أن 
تسُتخدم لمنفعة الأشخاص المطلعين عليها أو لتبليغها لأطراف ثالثة، حيث يعُد ذلك جريمة بموجب 

المادة )44 / 3( المذكورة آنفاً.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات الضريبية غالباً ما تخاطب الأشخاص الخاضعين للضرائب 
أنه يلاحظ من  2022، ص:55)(، غير  المعنويين )سرور؛ والمري،  أم  الطبيعيين  أكانوا  سواءً 
الإدارة  تركز على موظفي  بل  مباشرةً،  المكلفين  تخاطب  أنها لا  آنفاً  المذكورة   )( /  44( المادة 
الضريبية، مُلقية عليهم واجب الحفاظ على كتمان البيانات التي يقُدمها المكلفون أو غيرهم، ويعُد 
هذا الالتزام بمثابة حق للمكلفين، يندرج في إطار النظام العام )صديق، 5)20، ص: 392(، وهذا 
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التوجه يظُهر اعترافاً بأهمية حماية الخصوصية الضريبية للمكلفين، ويعبر عن التزام أساسي يمتد 
إلى ما هو أبعد من الأفراد الخاضعين للقواعد الضريبية، ليشمل مسؤولية الإدارة الضريبية نفسها 

في ضمان سلامة وسرية هذه البيانات أو المعلومات.

وكمــا أســلفنا، فــإن المــادة )44 / )( ســللفة الذكــر قــد حــددت الوثائــق التــي تشــملها الســرية، 
وهــي تشــمل المســتندات، والمعلومــات، والكشــوف، وقــرارات التقديــر المعــدة وفقــاً لأحــكام القرار 
بقانــون، ومــع ذلــك، عنــد مقارنــة هــذه المــادة بمــواد أخــرى من القــرار بقانون نفســه، نلاحــظ تنوعاً 
وتقطعــاً فــي اختيــار المشــرع للمصطلحــات الخاصــة بالوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بالالتزامــات 
الضريبيــة، فعلــى ســبيل المثــال، نجــد اســتخدام مصطلحــات  مثــل "ســجلات" و"مســتندات ماليــة" 
و"الســجلات الحســابية والمســتندات" فــي المــادة )23(، واســتخدم مصطلــح "دفاتــر" فــي المــادة 
)37(، بالإضافــة إلــى "الكشــوفات" و"النمــاذج" فــي المــادة )42(، وهــذا التبايــن فــي المصطلحات 

يجعــل القانــون غيــر متكامــل ويــؤدي إلــى تعقيــد فهمــه وتطبيقــه. ولــذا، فإنــه مــن الضــروري أن 
ــا  ــه، مم ــه وســهولة تطبيق ــان تكامل ــون لضم ــي القان ــتخدمة ف ــات المس ــد المشــرع المصطلح يوح

يســهم فــي تعزيــز الثقــة بيــن المكلفيــن والســلطات الضريبيــة ويشــجع الامتثــال الطوعــي

 (7 رقم  الملغى  الفلسطيني  الدخل  قانون ضريبة  من   )47( بالمادة  المادة  هذه  مقارنة  وعند 
لعام 2004، نجد أن الأخيرة تتضمن صياغة أوسع، إذ تعتبر كافة الأوراق والبيانات وإقرارات 
"جميع  على:  تنص  إذ  إفشاؤها،  يجوز  لا  أسراراً  المكلفين  بدخول  المتعلقة  والمعلومات  التقدير 
الأوراق والبيانات وإقرارات التقدير نسخها والمعلومات المتعلقة بدخول المكلفين أسراراً محظور 
إفشاؤها..."، وهذا التوسع في الصياغة يثير تحدياً في التمييز بين الوثائق التي تندرج تحت نطاق 
بين  الفجوة  فإن  ذلك،  ومع  الأخرى،  الضريبية  بالالتزامات  المرتبطة  وتلك  الضريبية  السرية 
الالتزامات  تصف  التي  وتلك  النافذ  التشريع  من   )(  /  44( المادة  في  المستخدمة  المصطلحات 
الضريبية  السرية  نطاق  بشأن  متنوعة  لتفسيرات  المجال  تفتح  قد  الأخرى،  مواده  في  الضريبية 
وما يسُتثنى منها، فمثلاً، تلزم المادة )20( من القرار بقانون لسنة ))20 المكلفين بتقديم الإقرار 
الضريبي مرفقاً بحساباتهم الختامية وشهادات المدقق القانوني، وهو ما يعزز من حماية المعلومات 
في  المستخدمة  المصطلحات  المشرع  يوحد  أن  الضروري  ولذا، من  بدخولهم.  المتعلقة  الحساسة 

القانون لضمان تكامله وسهولة تطبيقه.

وعليه، تعكس مقارنة القانون المُلغى بالقرار بقانون النافذ تحولاً في وضوح نطاق البيانات التي 
تدخل ضمن إطار السرية، بينما قدم القانون المُلغى توضيحاً ملموساً من خلال تصنيف الأوراق، 
البيانات، إقرارات التقدير، والمعلومات المتصلة بدخل المكلفين كأسرار غير قابلة للإفشاء، ويبرز 
ذلك في تعبير "بدخول المكلفين أسراراً محظور إفشاؤها" في المادة 47 من القانون الملغى، ولكن 
يلُاحظ أيضاً أن القرار بقانون النافذ لم يحدد صراحة الأشخاص أصحاب الأسرار، ولا يحدد بدقة 
طبيعة البيانات أو المعلومات المعتبرة بأنها سرية، سواء أكانت مقتصرة على الدخل أم تشمل أيضاً 
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جوانب أخرى مثل الوضع الشخصي للأشخاص الخاضعين للضريبة، وهذا الغموض في تحديد 
نطاق الالتزام بالسرية الضريبية يؤدي إلى حاجة ماسة لتوضيحات وتعديلات تشريعية تعمل على 
تحديد البيانات المشمولة بالحماية السرية وتلك التي لا تندرج تحت هذا التصنيف بشكل واضح، 
تحديد  فإن  20(، وعليه،  2020، ص:  )بركات،  الضريبي  اليقين  التأويل وتحسين  لتقليل مساحة 
هذه العناصر بشكل دقيق سيعزز فهم القانون وتطبيقه بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في خلق نظام 

ضريبي أكثر استقراراً ويقيناً لجميع الأطراف المعنية.

وعلاوة علــى ذلــك، تظُهــر المــادة )44 / )( المذكــورة آنفــاً توســيع دائــرة الأشــخاص الملزمين 
بالمحافظــة علــى ســرية البيانــات الضريبيــة، لتشــمل أي شــخص "…اطلــع علــى المســتندات…"، 
وهــذا التحديــد الواســع يمُكــن أن يطُبــق علــى مجموعــة واســعة مــن الأفــراد، انطلاقــاً مــن العامليــن 
المســؤولين عــن تقديــر الضريبــة وتحصيلهــا، مــروراً بالقضــاة الذيــن ينظــرون فــي المنازعــات 
الضريبيــة، وصــولاً إلــى النيابــة العامــة، بالإضافــة إلــى المحاميــن ومدققــي الحســابات الذيــن قــد 
يحتاجــون للاطلاع علــى هــذه البيانــات خلال أدائهــم لواجباتهــم المهنيــة، ممــا يشُــابه التوجــه فــي 

التشــريع العراقــي كمــا يشُــير فــرج )2022، ص:493 ومــا بعدهــا(

ومع ذلك، عند تحليل نص الفقرات 3 و4 و5 من المادة )44( بعمق، نجد أن الالتزام بالسرية 
يقتصر بشكل أساسي على الموظفين الذين يتعاملون مع هذه المستندات بشكل مباشر، وعلى العكس 
بشكل  بالسرية  المطالبين  الأشخاص  دائرة  تحدد  الملغى  القانون  )47( من  المادة  كانت  ذلك،  من 
تباين في  إلى  القانون فقط، مما يشير  الذين ينفذون أحكام  أكثر تحديداً، محصورة في الأشخاص 
الوضوح والشمولية بين القرار بقانون النافذ والقانون الملغى فيما يتعلق بتحديد الأطراف الملزمة 
بالسرية، كما نجد الفقرة )2( من المادة  )44( نفسها تقدم توجيهاً محدداً للأشخاص الذين يتعاملون 
مع المعلومات أو البيانات الضريبية في إطار مهامهم الوظيفية، بضرورة الحفاظ على سريتها؛ إذ 
تنص على: "مما يكون قد اضطلع به في سياق القيام بواجباته بمقتضى هذا القرار بقانون"، وهذا 
النص يبين بوضوح أن الالتزام بحماية السرية لا ينتهي مع انتهاء الخدمة الوظيفية، بل يستمر حتى 

بعد انقضاء العلاقة الوظيفية، مما يعزز الحماية الطويلة الأمد للبيانات والوثائق الضريبية. 

ــمل كل  ــرية ليش ــزام بالس ــاق الالت ــع نط ــد وسّ ــري ق ــرع المص ــد أن المش ــل، نج ــي المقاب وف
ــك  ــه، وذل ــه أو اختصاصــه أو عمل ــة بحكــم وظيفت ــل الضريب ــط أو تحصي ــة برب ــه علاق شــخص ل
وفقــاً للمــادة 6 مــن قانــون رقــم 206 لســنة 2020 بإصــدار قانــون الإجــراءات الضريبيــة الموحــد، 
ممــا يوفــر وضوحــاً أكبــر فــي تحديــد المســؤولين عــن الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الضريبيــة، 
وهــذا التحديــد الدقيــق يقلــل مــن إمكانيــة التأويــل ويعــزز مــن اســتقرار النظــام الضريبــي ويضمــن 
ــوح  ــدم وض ــوض وع ــد والغم ــاً أن التعقي ــة. علم ــراف المعني ــع الأط ــة لجمي ــر فعالي ــاً أكث تطبيق
ــيلة  ــب كوس ــن الضرائ ــرب م ــي الته ــر ف ــى التفكي ــن عل ــز المكلفي ــد يحف ــة ق ــوص الضريبي النص

ــر، 2020، ص:)0)) ــة )المي ــر عادل ــة غي ــة مشــروعة فــي موجهــة ضريب دفاعي
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وبناءً عليه، تبرز الحاجة إلى توضيح دقيق للأشخاص المعنيين بحماية السرية لضمان تطبيق 
عادل وفعال للقانون، دون إلقاء عبء غير مبرر على أطراف قد لا تكون مسؤولة مباشرة عن تنفيذ 
القانون، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في صياغة المادة )44 / )( بما يضمن تحديداً واضحاً 
للمسؤولين عن الحفاظ على السرية، مما يعزز التوازن بين حماية المعلومات الضريبية وضمان 
الشفافية وبناء الثقة في النظام الضريبي، وكما أن توحيد المصطلحات المستخدمة في القانون يسهم 
في تكامله وسهولة تطبيقه، مما يعزز من الامتثال الطوعي ويقلل من إمكانية التأويل، وبالتالي بناء 

نظام ضريبي أكثر استقراراً وفعالية.

المطلب الثاني: الاستثناءات على قاعدة الالتزام بالسرية الضريبية.

مــن الجديــر بالذكــر أن الالتــزام بالســرية لا يكــون مطلقــاً دائمــاً، إذ تجيــز الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة )44( مــن القــرار بقانــون بشــأن ضريبــة الدخــل الفلســطيني للجهــات المنفــذة لهــذا القــرار 
بقانــون اســتثناءً الخــروج عــن التــزام الســرية، دون اعتبــار ذلــك إفشــاء لهــا، بشــرط أن يقتصــر 
ذلــك علــى الأغــراض الضــرورة لتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون أو أثنــاء التحقيــق فــي جرائــم 
ضريبــة الدخــل، حيــث تنــص هــذه الفقــرة علــى: "لا يكُلــف الشــخص المعيــن بمقتضــى هــذا القــرار 
بقانــون أو اطلــع بتنفيــذ أحكامــه بــأن يبــرز أي مســتند أو كشــف أو قــرار تقديــر أو نســخ عنهــا فــي 
ــا أي  ــأن يبلغه ــأن يفشــي أمــام أي محكمــة أو ب ــة الدخــل أو ب ــا ضريب أي محكمــة اســتئناف قضاي
أمــر أو أي شــيء ممــا يكــون قــد اضطلــع بــه...إلا مــا كان ضروريــاً لتنفيــذ أحكامــه أو مــن أجــل 

]تعقــب[ أي جــرم يتعلــق بضريبــة الدخــل."

ومـن خلال تحليـل النـص السـابق بشـكل معمـق، يمكـن ملاحظة تشـابه واضح مع نـص المادة 
)49( مـن قانـون ضريبـة الدخـل الأردني الملغى رقم 57 لسـنة 985)، التي تشـدد على عدم إفشـاء 

أي أسـرار محـددة فـي النـص أمـام أي محكمـة باسـتثناء محكمـة اسـتئناف قضايـا ضريبـة الدخـل، 
أو الإفشـاء أمـام أي محكمـة أخـرى فقـط عنـد الضـرورة لتطبيـق أحـكام القانـون كما يقـرره المدير 
فـي كل حالـة، أو لمتابعـة الجرائـم المتعلقـة بضريبـة الدخـل، حيـث تنـص هـذه المـادة علـى: "لا 
يكُلـف الشـخص المعيـن بمقتضـى هـذا القانـون أو المضطلـع بتنفيذ أحكامـه بأن يبرز أي مسـتند…
فـي أيـة محكمـة غيـر محكمـة اسـتئناف قضايـا ضريبة الدخـل أو بأن يفشـي أمام أي محكمـة أو بأن 
يبلغهـا أي أمـر أو شـيء ممـا يكـون قـد اطلـع عليـه...إلا مـا كان ضروريـاً لتنفيـذ أحكامـه حسـبما 
يقـرره المديـر فـي كل حالـة تنشـأ بمقتضـى هـذه الفقـرة أو من أجـل تعقـب أي جرم يتعلـق بضريبة 
الدخـل..."، ويعـزز الديـوان الخـاص بتفسـير القوانيـن فـي الأردن هـذا المعنى، مُقرراً أن الأسـرار 
الضريبيـة يجـب ألا تفُشـى لأي جهـة غيـر مخولـة قانونيـاً، وفقـاً لمـا هو منصـوص عليه فـي المادة 
)49( المذكـورة آنفـا؛ً إذ قـال: "إن المعلومـات المشـار إليهـا، حتـى لـو كانـت سـرية، تظـل سـرية 

ويمُنـع تسـريبها إلـى أي جهـة لا يخولهـا القانـون معرفتهـا بحكـم المـادة 49 مـن قانـون ضريبـة 
الدخـل..." )الديـوان الخـاص بتفسـير القوانيـن، 999)، ص: 3550)
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بينهما  التوافق  يلُاحظ  الذكر،  الفلسطيني والأردني سالفي  النصين  بين  المقارنة   ومن خلال 
بشأن مسألة إبراز المستندات أو الإفشاء عن المعلومات الضريبية السرية، فكلا النصين يشترطان 
عدم الكشف عن المعلومات أو الوثائق أمام المحاكم، باستثناء تلك المتعلقة بمحكمة استئناف قضايا 
ضريبة الدخل، حيث يسُمح بالكشف عن المعلومات فقط عندما يكون ذلك ضرورياً لتطبيق احكام 
تشريع ضريبة الدخل، ومع ذلك، يظهر الاختلاف في أن النص الأردني يمنح المدير سلطة تقديرية 
ليقرر ما إذا كانت المعلومات الخاصة بالمكلفين ضرورية للإفصاح بها لأغراض تنفيذ القانون، 
ويمكنه أيضاً الامتناع عن الكشف عنها إذا لم يجد ضرورة لذلك )الفحل، 6)20، ص: 75(، وهذا 
يعكس نية المشرع الأردني في إيجاد توازن مرن بين حماية السرية وتلبية متطلبات تنفيذ أحكام 

التشريع الضريبي، من خلال منح المدير سلطة تقديرية تعتمد على ظروف كل حالة على حدة.

البداية الأردنية بصفتها الاستئنافية  وفي سياق تطبيق هذه الاستثناءات، يظهر حكم المحكمة 
بتاريخ 30 / 5 / 2009 )محكمة بداية عمان، 9)20، الحكم رقم 3367 / 9)20( والذي أكدت 
فيه المحكمة على رفض طلب استئناف للحصول على معلومات ضريبية بسبب مخالفة ذلك لأحكام 
المادة )66( من قانون الضريبة العامة على المبيعات والمادة ))5( من قانون ضريبة الدخل المؤقت، 
مما يعكس التزام المحاكم بالحفاظ على سرية المعلومات الضريبية إلا في الحالات التي ينص عليها 
القانون بشكل صريح، كما أكدت المحكمة نفسها بتاريخ 31 / 8 / )202 على أن تصرف الموظفين 
بعدم تقديم المشروحات المطلوبة من المشتكي، وإحالة الأمر إلى الدائرة القانونية، كان نابعاً من 
التزامهم بالأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية سرية المعلومات الضريبية، وعليه اعتبرت المحكمة 
أن ما قام به الموظفون لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بل هو جزء من الالتزام القانوني بمبدأ 

السرية الذي يحكم عملهم. )محكمة بداية عمان، 9)20، الحكم رقم 760) / )202)

ولتســليط الضــوء علــى كيفيــة الكشــف عــن المعلومــات بواســطة الموظفيــن الضريبييــن خلال 
تنفــذ لواجباتهــم وفقــاً لأحــكام التشــريع الضريبــي النافــذ، نجــد أن المــادة )24( مــن القــرار بقانــون 
بشــأن ضريبــة الدخــل الفلســطيني تحــدد بدقــة الإجــراءات اللازمــة لإبلاغ الإشــعارات والمراسلات 
إلــى المكلفيــن شــخصياً أو مــن يمثلهــم قانونــاً، ويظهــر أن تشــدد المشــرع فــي هــذا الاجــراء هــو 
لحمايــة أســرار المكلفيــن وعــدم إفشــائها للغيــر، وذلــك يســتفاد بنصهــا: "… يبلــغ المكلــف بالــذات 
أو المفــوض عنــه قانونــاً…"، ولكــن، أي تجــاوز للطابــع الشــخصي لهــذا الإجــراء يعُتبــر خرقــاً 

لمبــدأ الســرية، ويــؤدي أيضــاً إلــى إبطــال الإجــراءات المتخــذة )العامــري، 9)20، ص: 213)

ومــن الجديــر بالذكــر أن نطــاق إجــراءات التبليــغ المحــددة فــي المــادة )24( يقتصــر بشــكل 
ــا  ــه، كم ــون نفس ــكام القان ــن أح ــا ضم ــراسلات المنصــوص عليه ــعارات والم ــى الإش ــاص عل خ
يتضــح مــن نصهــا: "يجــري تبليــغ أي إشــعار أو مــراسلات صــادرة بمقتضــى أحــكام هــذا القــرار 
بقانــون…"، وهــذا يشــمل، علــى ســبيل المثــال، تبليــغ إشــعارات قــرارات التقديــر وفقــاً للمادتيــن 

ــاً للمــادة )33(. ــة بدفــع الضرائــب والغرامــات وفق ــذارات الخطي ــغ الإن )28( و)29( أو تبلي



أحمد زياد دبك ) 88 - 118 (

97 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

كمـــا تؤكـــد المـــادة )24( أيضـــاً علـــى ضـــرورة إجـــراء التبليـــغ وفـــق الطـــرق المحـــددة 
ــة  ــة ودقـ ــى حصريـ ــد علـ ــذا يؤكـ ــة…"، وهـ ــرق الآتيـ ــدى الطـ ــا: "بإحـ ــي نصهـ ــوح فـ بوضـ
ـــغ المنصـــوص  ـــة للتبلي ـــائل المقبول ـــة الوس ـــد مراجع ـــك، عن ـــع ذل ـــغ، وم ـــة للتبلي ـــراءات المتبع الإج
عليهـــا فـــي هـــذه المـــادة، نلاحـــظ أن المشـــرع الضريبـــي الفلســـطيني قـــد وســـع طـــرق التبليـــغ 
المقبولـــة قانونـــاً، متضمنـــاً النشـــر فـــي الصحـــف المحليـــة كوســـيلة للتبليـــغ فـــي حـــال كان مـــن 
ـــادة  ـــذه الم ـــص ه ـــث تن ـــة، حي ـــغ الشـــخصية التقليدي ـــف بطـــرق التبلي ـــى المكل ـــب الوصـــول إل الصع
علـــى: "إذا تعـــذر تبليـــغ المكلـــف… للمديـــر إجـــراء التبليـــغ مـــن خلال النشـــر فـــي صحيفتيـــن 
ـــذا الإجـــراء  ـــاره."، وه ـــع آث ـــاً ومنتجـــاً لجمي ـــاً قانوني ـــذا النشـــر تبليغ ـــر ه ـــن، ويعتب ـــن يوميتي محليتي
ـــل  ـــي بدائ ـــر ف ـــد النظ ـــة عن ـــرية، خاص ـــزام بالس ـــدة الالت ـــه لقاع ـــدى احترام ـــول م ـــدلاً ح ـــر ج يثي
مثـــل تعليـــق الإشـــعارات فـــي مـــكان إقامـــة المكلـــف، وعليـــه، يمكـــن اعتبـــار اســـتخدام طـــرق 
بديلـــة دون اتبـــاع الإجـــراءات المحـــددة قانونـــاً انتهـــاكاً لمبـــدأ الســـرية، لعـــدم الالتـــزام بالإجـــراءات 
ـــة  ـــان حماي ـــدة لضم ـــة المعتم ـــد القانوني ـــد بالقواع ـــة التقي ـــى أهمي ـــد عل ـــا يؤك ـــغ، مم ـــددة للتبلي المح

الأســـرار الضريبيـــة للمكلفيـــن

وفـــي هـــذا الســـياق، يمكـــن التأكيـــد أن التبليغـــات القانونيـــة لا تعتبـــر انتهـــاكاً للســـرية الضريبيـــة 
إذا تمـــت وفـــق الأطـــر القانونيـــة المعمـــول بهـــا، إلا أن اللجـــوء إلـــى النشـــر كوســـيلة للتبليـــغ، رغـــم 
أنـــه لا يشـــكل انتهـــاكاً مباشـــراً لقواعـــد الســـرية، قـــد يـــؤدي إلـــى كشـــف معلومـــات ضريبيـــة 
حساســـة، ممـــا يثيـــر قلقـــاً بشـــأن انتهـــاك خصوصيـــة المكلفيـــن، وهـــذا يعـــد تجـــاوزاً لحقوقهـــم 
الأساســـية وحرياتهـــم المكفولـــة دســـتورياً )ذوادي، 7)20، ص: 35(، وبنـــاءً علـــى ذلـــك، يوصـــي 
ـــريع  ـــي تش ـــدة ف ـــغ المعتم ـــات التبلي ـــي آلي ـــر ف ـــطيني النظ ـــرع الفلس ـــد المش ـــأن يعي ـــث ب ـــذا البح ه
ضريبـــة الدخـــل، واقتصارهـــا علـــى طـــرق التبليـــغ الخاصـــة، ويقتـــرح التركيـــز علـــى تطويـــر 
ـــي  ـــة، الت ـــة الآمن ـــات الإلكتروني ـــي المشـــفر والبواب ـــد الإلكترون ـــل البري ـــة مث ـــاد وســـائل حديث واعتم
يمكـــن أن توفـــر قنـــوات اتصـــال موثوقـــة مـــع المكلفيـــن دون المســـاس بأمـــان البيانـــات الضريبيـــة، 

ـــغ ـــة التبلي ـــرية وفعالي ـــة الس ـــن حماي ـــزز م ـــا يع مم

ــي  ــياً ف ــراً أساس ــكل عنص ــة يش ــرية الضريبي ــزام بالس ــول إن الالت ــن الق ــام، يمك ــي الخت وف
حمايــة خصوصيــة المكلفيــن وتعزيــز الثقــة فــي النظــام الضريبــي، ولضمــان احتــرام هــذا الالتــزام 
ــن  ــة بي ــف الثق ــد تضع ــاكات ق ــب أي انته ــم تجن ــن المه ــة، م ــة بدق ــتثناءات القانوني ــق الاس وتطبي
ــريع  ــي تش ــغ ف ــات التبلي ــث آلي ــي بتحدي ــك، نوص ــى ذل ــاءً عل ــة، وبن ــن والإدارة الضريبي المكلفي
ضريبــة الدخــل الفلســطيني، والتركيــز علــى تطويــر واعتمــاد طــرق حديثــة وفعالــة تضمــن حمايــة 
ــة التواصــل بيــن المكلفيــن والإدارة الضريبيــة، وهــذا مــن  البيانــات الضريبيــة وتعــزز مــن فعالي

ــع الأطــراف ــح جمي ــي كــفء وعــادل يلبــي مصال شــأنه أن يســهم فــي تحقيــق نظــام ضريب
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المبحث الثاني: نطاق تجريم مخالفة التزام السرية الضريبية

تمهيد وتقسيم:

تعتبــر الســرية الضريبيــة عنصــراً حيويــاً لحمايــة بيانــات الأفــراد المتعامليــن مــع الســلطات 
الضريبيــة، وإفشــاء هــذه الســرية لا يهــدد خصوصيــة المكلفيــن فحســب، بــل يمُثــل أيضــاً خطــراً 
علــى النظــام القانونــي الضريبــي بأكملــه وعلــى ثقــة المكلفيــن بــالإدارة الضريبيــة، ممــا ينجــم عنــه 
ــة العامــة )صديــق، 5)20، ص:371(، ولهــذا،  ــى المكلفيــن والخزين تأثيــرات ســلبية جســيمة عل
ــرية  ــرق الس ــى خ ــب عل ــاص يعاق ــي خ ــار جزائ ــع إط ــى وض ــة عل ــريعات الضريبي ــل التش تعم
ــال، حيــث تجُســد المــادة )44 / 3( مــن القــرار  ــة هــذه الســرية بشــكل فعّ ــة بهــدف حماي الضريبي
بقانــون بشــأن ضريبــة الدخــل رقــم 8 لعــام ))20 هــذا الاتجــاه مــن خلال تجريــم إفشــاء الأســرار 
لطــرف ثالــث، وســنتناول فــي هــذا المبحــث مطلبيــن رئيســيين؛ الأول يتعلــق بالأوصــاف الماديــة 

لجريمــة إفشــاء الســرية، والثانــي بالأوصــاف الشــخصية لهــذه الجريمــة

المطلب الأول: الأوصاف المادية لجريمة إفشاء السرية الضريبية.

إن المادة )5)( من القانون الأساسـي المعدل الفلسـطيني لعام 2003 تنص على مبدأ دسـتوري 
يقضـي بعـدم إمكانيـة تجريـم أي فعـل أو فرض عقوبـة دون وجود نص قانوني واضـح، حيث تؤكد 
هـذه المـادة هـذا المبـدأ بعبارتهـا: "لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـص قانونـي… ولا عقـاب إلا علـى 
الأفعـال اللاحقـة لنفـاذ القانـون"، وهـذا يعنـي أن العـرف لا يمكـن أن يشـكل أساسـاً لتحديـد الجرائم 
أو العقوبـات، كمـا لا يجـوز للسـلطة التنفيذيـة تجريـم أفعـال لـم ينص عليهـا القانون، إلا فـي الحدود 
الدسـتورية )مرسـي، 2009، ص: )7(، والمـادة المذكـورة آنفاً تؤكد أيضـاً على ضرورة أن يكون 
نـص القانـون واضحـاً ونافـذاً عند ارتـكاب الفعل لضمان عـدم معاقبة المكلفين على أسـاس أفعال لم 
تصُنـف كجرائـم فـي ذلـك الوقـت، وبالتالـي، ليس للقاضي التوسـع في تفسـير القوانين بشـكل يؤدي 
إلـى تجريـم أفعـال لـم يحددها المشـرع صراحـةً كجرائـم، أو لفرض عقوبات أشـد من تلـك المحددة 

بنـص قانونـي )سـرور والمـري، 2022، ص: 78 وما بعدها(

وبالتالــي، فــإن مبــدأ شــرعية التجريــم والعقــاب يتطلــب بشــكل قاطــع أن تتطابــق الأوصــاف 
ــة،  ــم القانوني ــي نصــوص التجري ــة المحــددة ف ــع الأوصــاف العام ــة م ــة المرتكب الخاصــة للجريم
وهــذا يعنــي أنــه فــي حالــة عــدم تطابــق الفعــل المرتكــب مــع الوصــف القانونــي المحــدد، لا يمكــن 
اعتبــاره جريمــة، ولــذا، يشــترط لتطبيــق القانــون وجــود نــص قانونــي صريــح يجــرم الفعــل ويحــدد 
العقوبــة علــى ارتكابــه )نصــار، 8)20، ص: 222 ومــا بعدهــا( وهــذا المبــدأ يطبــق علــى كافــة 
النصــوص القانونيــة، ســواءً أكانــت ضمــن قانــون الجنائــي العــام أم القوانيــن الخاصــة ومــن ضمنها 
ــات المناســبة  ــر العقوب ــة لأحكامــه، وتقري ــي تجــرم الســلوكيات المخالف ــة الت التشــريعات الضريبي
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ــة لا  ــن أن التشــريعات الضريبي ــم م ــى الرغ ــري، 8)20، ص: 57 ومــا بعدهــا(، وعل )الخضي
تعــد بطبيعتهــا قوانيــن جزائيــة تقــرر عقوبــات جنائيــة )زيــدان، 2022، ص: 345(، إلا أنهــا قــد 
ــى  ــى الحاجــة إل ــد عل ــا يؤك ــات، مم ــا عقوب ــرر له ــاً تجــرم ســلوكيات محــددة وتق ــن أحكام تتضم
الدقــة والصراحــة فــي تحديــد الجرائــم وتحديــد العقوبــات بشــكل محــدد وواضــح فــي كل القوانيــن، 
وفــي هــذا الســياق، شــددت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة فــي حكمهــا )رقــم 50 لســنة 37 
قضائيــة "دســتورية" بجلســة 2 / 5 / 9)20م( علــى أهميــة أن تكــون النصــوص العقابيــة مصاغــة 
ــة مــن أي لبــس أو غمــوض، بقولهــا: "… وجــوب صياغــة  ــة، بحيــث تكــون خالي بوضــوح ودق

النصــوص العقابيــة بطريقــة واضحــة محــددة لا خفــاء فيهــا أو غمــوض…"

عنــد تطبيــق هــذا المبــدأ علــى الجرائــم الضريبيــة، التــي تعتبــر جــزءًا مــن قانــون العقوبــات 
ــة  ــدأ قانوني ــدأ آخــر جوهــري ، ألا وهــو مب ــى مب ــي يســتند إل الخــاص، نجــد أن التشــريع الضريب
الضرائــب، الــذي بمقتضــاه لا يمكــن فــرض أيــة ضريبــة عامــة إلا بقانــون، وذلــك نظــراً لخطــورة 
الضريبــة العامــة وتأثيرهــا المباشــر علــى حيــاة المواطنيــن )البكــري، )202، ص:69(، وفــي هــذا 
ــب العامــة،  ــة بالضرائ ــرد المشــرع العــادي بوضــع القواعــد العامــة المجــردة المتعلق الإطــار ينف
وذلــك فــي معظــم الأنظمــة الديمقراطيــة )شــيعاوي، مــارس 2006، ص: )4)(، ومنهــا فلســطين، 
حيــث تؤُكــد المــادة )88( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003 أن فــرض 

الضرائــب يتــم فقــط بموجــب قانــون

وهـذا التداخـل بيـن مبدأ شـرعية التجريـم والعقاب ومبدأ قانونيـة الضرائب يوضـح أن الجرائم 
الضريبيـة لا يمكـن أن تفُـرض أو تعُاقـب إلا إذا كانـت منصوصـاً عليهـا بوضـوح فـي القانـون 
الضريبـي، وبمعنـى آخـر، فالجرائـم الضريبية تسـتمد شـرعيتها من القانون الضريبـي، الذي بدوره 
يسـتند إلـى الأسـاس الدسـتوري المنصـوص عليـه فـي المـادة 88 مـن القانون الأساسـي، ولـذا، فإن 
المـادة )44 / 3( مـن القـرار بقانـون بشـأن ضريبـة الدخـل الفلسـطيني تعُـد أساسـاً قانونيـاً لتجريـم 
إفشـاء الأسـرار الضريبيـة، حيث تحـدد صراحةً الأوصاف المادية والشـخصية للأفعـال التي تعُتبر 
جريمـة فـي هـذا السـياق، ومـع ذلـك، يظـل التوسـع في تفسـير هـذه المـادة محـدودًا، حيـث يجب أن 

يكـون النـص واضحًـا وصريحـاً لتجنـب أي لبـس أو تأويـل غيـر مقصود

وفــي هــذا الســياق تعتبــر جريمــة إفشــاء المعلومــات للغيــر مــن القضايــا المعقــدة التــي 
تســتلزم التمعــن فــي طبيعتهــا القانونيــة، فمــن العناصــر الأساســية لإتمــام أيــة جريمــة يأتــي الركــن 
ــد، 9)20، ص:)2(،  ــل الجرمي)مجي ــة للفع ــذي يضــم النواحــي الملموســة والخارجي ــادي، ال الم
ــة  ــة المترتب ــات هــي الســلوك المجــرم، والنتيجــة الإجرامي ــة مقوم ــى ثلاث ــوم عل ــن يق ــذا الرك وه
عليــه، والعلاقــة الســببية بيــن الفعــل والنتيجــة )العبيــدي، 9)20، ص: 234(، ومــن هــذا المنطلــق، 
ــة ملموســة  ــم الضــرر، التــي تتطلــب حــدوث نتيجــة إجرامي ــى نوعيــن: جرائ ــم إل تصنــف الجرائ
كنتيجــة للفعــل المــادي، بحيــث يكــون تأثيــر الجريمــة وضررهــا محسوســاً وقــابلاً للقيــاس، وجرائــم 



التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية الضريبية في ظل تشريع ضريبة الدخل الفلسطيني "دراسة مقارنة"

) 118 - 88 ( 

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1002

ــق  ــى تحق ــوع الفعــل المجــرم نفســه دون الحاجــة إل ــب ســوى وق ــي لا تتطل الخطــر )الشــكلية( الت
ــل  ــة نظــراً للخطــر المحتم ــق الجريم ــرم لتحق ــل المج ــي الفع ــث يكف ــة، حي ــة ضــرر ملموس نتيج
)الجبــوري، 8)20، ص: 74(، وفــي هــذا الســياق يطــرح التســاؤل الاتــي:- هــل تصُنـَـف جريمــة 

تبليــغ المعلومــات الضريبيــة للغيــر ضمــن جرائــم الضــرر أم جرائــم الخطــر؟

 وللإجابـة عـن هـذا السـؤال، نقـوم بتحليل الفعـل المجرم المنصـوص عليه في المـادة )44 / 3) 
المذكـورة آنفـاً، حيـث يظُهـر بوضـوح تركيـز المشـرع علـى مراحل تنفيـذ الفعل الجرمـي بنصها " 
كل موظـف يتـم العثـور فـي حيازتـه علـى مسـتندات أو معلومـات أو كشـوف أو قوائـم تقديـر تتعلق 
بدخـل أو مفـردات دخـل أي مـن المكلفيـن وقـام أو حـاول تبليغ تلـك المعلومات أو أي ممـا ورد فيها 
خلافـاً للمكلـف المعنـي أو يجـر منفعـة عليـه خلافـاً لأحـكام هـذا القانـون. "التـي تشـير إلـى مراحل 
تنفيـذ الفعـل الجرمـي، وفـي هـذا الإطـار، يلُاحـظ وجـود تباين فـي الشـروحات أو التحلـيلات حول 
مفهـوم "المحاولـة" وكيفيـة تمييزهـا عـن الشـروع في ارتـكاب الجريمة، حيث يرى بعـض الفقه أن 
المحاولـة تسـبق الشـروع فـي الجريمـة، وأنهـا تقـع في مرتبـة أعلى مـن الاعمـال التحضيرية وأقل 
مـن مرتبـة الشـروع، بمعنـى أن هـؤلاء يعتبـرون المحاولـة مرحلـة تتجـاوز الأعمـال التحضيريـة 
دون أن تبلـغ مرحلـة الشـروع، بينمـا يعتبـر آخـرون أن المحاولـة مرادفة للشـروع، مؤكـداً على أن 
الجريمـة تتحقـق بمجـرد المحاولـة، وأن هـذا النشـاط الإجرامـي يعـد بدايـة تنفيـذ الجريمـة ومجرماً 
قانونيـاً )محمـد، 8)20، ص: 40)(، ومـن وجهـة نظـري، سـواءً أكانت المحاولة أقل من الشـروع 
أم مرادفـة لـه أم جريمـة تامـة، فهي بنص القانـون مجرمة، وأنه لا يتطلب لحدوثهـا نتيجة إجرامية، 
ولذلـك تصنـف المحاولـة ضمـن جرائـم الخطـر وليـس مـن جرائم الضـرر، خاصة أن الشـروع في 
أيـة جريمـة يعتبـر جريمـة حطـر، مـع الأخذ بعين الاعتبار الشـروع فـي الجنح بحاجـة الى نص في 

القانـون لتجريمـه )دبـك، يونيـو 2025، ص: 73 - 74)

ــاً…"  ــا خلاف ــا ورد فيه ــات أو أي مم ــك المعلوم ــغ تل ــارة "تبلي ــا أن اســتخدم المشــرع عب كم
يسُــلط الضــوء علــى متطلــب أساســي لتحقــق الســلوك الإجرامــي، وهــو تبليــغ ســر وظيفــي 
)ســدخان؛ وطــه، 8)20، ص:7)(، وهــذا الســر وفقــاً لتعريفــات الفقــه القانونــي، هــو المعلومــات 
التــي يحصــل عليهــا الفــرد بنــاءً علــى وظيفتــه أو مهنتــه والتــي تكــون ذات صلــة بتنفيــذ القانــون 
الضريبــي )علام، 2)20، ص: 24)(، وفــي هــذا الإطــار فهنــاك مــن الفقــه القانونــي مــن يوســع 
ــد ليشــمل أيضــاً  ــة بــل يمت ــى إفشــاء المعلومــات الضريبي هــذا النطــاق بحيــث لا يقتصــر فقــط عل
المعلومــات غيــر الضريبيــة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا الشــخص "بمناســبة" الوظيفــة، وليــس 
ــاب ౫ಋ، 9)20، ص: 134(،  ــرة )ج ــؤولياته  المباش ــن مس ــا م ــة باعتباره ــم" الوظيف ــط "بحك فق
وهــذا التوســع يعكــس فهمــاً أعمــق للســلوكيات التــي يمكــن أن تعُــرض الســرية الضريبيــة للخطــر، 
ــج عــن  ــد ينت ــاء ق ــن أي إفش ــات م ــات أو المعلوم ــذه البيان ــة ه ــان حماي ــة ضم ــى أهمي ــداً عل مؤك
المكلفيــن الذيــن يتعاملــون مــع هــذه المعلومــات ســواءً أكان بحكــم وظيفتهــم المباشــرة أم بمناســبتها



أحمد زياد دبك ) 88 - 118 (

101 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

كمــا أنــه ليــس مــن صلاحيــة الموظــف الضريبــي التدخــل فــي الحيــاة الخاصــة للمكلفيــن أو 
التجســس عليهــم )ســدخان. وطــه، 8)20، ص:24(، فهــو لا يحصــل علــى البيانــات او المعلومــات 
إلا تنفيــذاً للقانــون )الحــرازي، 2)20 ص: 2)2(، وعندمــا يقــوم الموظــف بتبليــغ طــرف ثالــث، 
غيــر المكلــف المعنــي بالمعلومــات الضريبيــة التــي يمتلكهــا بموجــب وظيفتــه، بــدون الاســتناد إلــى 
اســتثناء قانونــي صريــح، يعُتبــر ذلــك ســلوكاً إجراميــاً ) بهنــس، 5)20ب، ص:76(، ســواءً أكان 
ــا؛ً لأن  ــاً أم كلي ــواءً أكان جزئي ــاب ౫ಋ، 9)20، ص: 48(، وس ــفهي )ج ــي أم ش ــكل كتاب ــك بش ذل

القانــون لا يشــترط ان يكــون التبليــغ كاملاً )صديــق، 5)20، ص: 393)

ولكن، لنفترض بأن الموظف لم يقم بفعل التبليغ الإجرامي، بل أدى سلوكه غير المباشر إلى 
للفعل  التعريف الضيق  المعلومة ذاتياً، ولكن، في ظل  التكهن واكتشاف  الثالث على  دفع الطرف 
الإجرامي المحدد بـ "التبليغ" بشكل صريح، قد لا يعُتبر هذا السلوك ضمن إطار الإفشاء طالما لم 
يحصل تبليغ مباشر من قبل الموظف، لذا، يقُترح في البحث توسيع المشرع لنطاق الفعل الإجرامي 
ليشمل هذه الأفعال غير المباشرة؛ لأنه بهذا النهج سيسُهم في تحقيق حماية أكثر شمولاً للمعلومات 
الضريبية، ويضمن أن يبقى الموظفون الضريبيون في حالة تيقظ دائم لأهمية هذه المعلومات في 
تعاملاتهم، ويؤكد على ضرورة حمايتها من جميع أشكال الإفشاء سواءً أكانت كانت هذه السلوكيات 
بالنظام الضريبي، مما يسهم في  مباشرة أم غير مباشرة، ومن خلال ذلك، ستتعزز ثقة المكلفين 

الحفاظ على كفاءة ونزاهة الإدارة الضريبية.

أثر  عن  يعُبر  الذي  الإجرامية،  بالنتيجة  يتمثل  للجريمة  المادي  الركن  في  الثاني  والعنصر 
9)20، ص:97(، ومن  )محمود،  قانونياً  الجريمة  القانون لإتمام  يستلزمه  الذي  الفعل الإجرامي 
خلال تحليل الصياغة القانونية لجريمة إفشاء المعلومات حسب العبارة المستعملة من قبل المشرع 
الفلسطيني المذكورة آنفاً، يتضح أنه لا يشترط وقوع ضرراً على الشخص المتعلقة به هذه الأسرار 
عند إبلاغها لطرف ثالث؛ لكون سياسة التجريم المتعلقة بإفشاء السر تقوم على رعاية المصلحة 
لجريمة  المادي  العنصر  يعُتبر  لكي  السر  صاحب  لحماية  وليس  الوظيفة،  على  والحفاظ  العامة 
الإفشاء تاماً )بهنس، 5)20 أ، ص. ص: 8)، 9)(، وبناءً على ذلك، تعتبر الجريمة تامة بمجرد 
ارتكاب الفعل الإجرامي )السلوك( دون الحاجة إلى توافر النتيجة الإجرامية أو العلاقة السببية بين 
الفعل والنتيجة، وهذه الفئة من الجرائم - كما أسلفنا -تصُنف ضمن جرائم الخطر، التي لا تتطلب 

وقوع النتيجة الإجرامية أو وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة )بو عزم، )202، ص: 7))(.

وعليــه، فــإن جريمــة إفشــاء المعلومــات الضريبيــة للغيــر تصُنــف أنهــا ذات الصفــة الخاصــة 
التــي لا ترتبــط بضــرر أو نيــة الإضــرار )بهنــس، 5)20أ، ص:43(، وذلك نظراً لأن هــذه الجرائم 
ــة  ــى المصلح ــا، تشــكل خطــراً عل ــن خلال طبيعته ــي م ــال الت ــى الأفع ــكل أساســي عل ــز بش ترك
الضريبيــة وثقــة المكلفيــن، والخطــورة والإضــرار المحتمــل بالســرية والأمــان الضريبييــن هــي مــا 

يشُــكل جوهرهــا، ممــا يصنفهــا ضمــن جرائــم الخطــر
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ولكــن، فــي القانــون الجنائــي العــام، مجــرد وجــود الركــن المــادي للجريمــة ليــس كافيــاً لترتيب 
ــد الركــن المعنــوي، الــذي يربــط بيــن نوايــا الجانــي والفعــل الجرمــي  المســؤولية الجنائيــة؛ إذ يعُ
ــإن الجريمــة  ــه ف ــام الجريمــة )نصــار، 8)20، ص: 5)2(، وفــي غياب نفســه، شــرطاً أساســياً لقي
الجنائيــة لــن تحــدث، وقــد يظهــر الركــن المعنــوي عبــر النيــة )العمــد( التــي تعكــس توافــر الذنــب 
ــر العمــدي( )الســبعاوي، 4)20، ص:5)4(،  ــر الإهمــال )الخطــأ غي ــي، أو عب فــي ســلوك الجان
وعمومــاً، تصُنــف الجرائــم كجرائــم عمديــة فــي الأســاس، ولكــن، لتجريــم الاهمــال يجــب أن يوســع 

المشــرع الأفعــال المجرمــة لتشــمل الإهمــال )صديــق، 8)20، ص:394)

ونظــراً لأن المشــرع الضريبــي لــم يوســع نطــاق التجريــم فــي المــادة )44 / 3( المذكــورة آنفــاً 
ليشــمل الإهمــال، فــإن الأفعــال التــي ترُتكــب بإهمــال لا تعُتبــر جرائــم إفشــاء ســرية ضريبيــة، التــي 
يمكــن أن تنشــأ مــن هــذه الأفعــال، وإذا تضــرر شــخص نتيجــة لإهمــال كهــذا، يمكنــه رفــع دعــوى 
للمطالبــة بتعويضــات ماديــة ومعنويــة ضــد الشــخص المهمــل أو ضــد الإدارة الضريبيــة التــي يتبــع 
لهــا الجانــي، ضمــن إطــار المســؤولية المدنيــة )حمدونــة، 9)20، ص: 193 ومــا بعدهــا(، ويشُــار 
ــي  ــم )36( لســنة 944) الســاري ف ــة رق ــات المدني ــون المخالف ــن قان ــادة )50( م ــى أن الم ــا إل هن
فلســطين تنــص علــى أن الشــخص الــذي يســبب ضــرراً للآخريــن بســبب إهمالــه يعُتبــر قــد ارتكــب 
مخالفــة مدنيــة ويكــون مســؤولاً عــن التعويــض، وهــذا يظُهــر وجــوب التمييــز بيــن المســؤوليتين 
الجنائيــة والمدنيــة فــي حــالات الإهمــال، ويؤكــد علــى أهميــة الدقــة فــي النصــوص القانونيــة لتحديد 

نطــاق التجريــم والعقوبــات المترتبــة عليــه

ــي  ــرع الضريب ــد المش ــروري أن يعي ــن الض ــريع، فم ــي الس ــور التكنولوج ــل التط ــي ظ وف
الفلســطيني النظــر فــي توســيع نطــاق جريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة لتشــمل الوســائل 
الإلكترونيــة، علــى غــرار التشــريع الجنائــي الفرنســي )بهنــس، 5)20، ص: 47(، وهــذا التوســع 
يصبــح ضروريــاً خاصــة فــي الحــالات التــي يهمــل فيهــا الموظفــون المختصــون فــي اتخــاذ التدابير 
ــد العنصــر  ــة مــن الإفشــاء، وتوســيع نطــاق تحدي ــة الإلكتروني ــات الضريبي ــة البيان ــة لحماي الكافي
المــادي بهــذا الشــكل ســيكون خطــوة فعالــة نحــو تعزيــز الحمايــة القانونيــة للمعلومــات الضريبيــة، 
وتأكيــد مســؤولية مــن يهملــون فــي حمايتهــا، وفــي هــذا الســياق، نجــد أن بعــض القوانيــن المقارنــة 
فــي مجــال جرائــم الحاســب الآلــي، كمــا أشــار إليهــا الحليــم )8)20، ص: 89(، تجــرم الإهمــال 
الــذي يــؤدي إلــى إفشــاء المعلومــات الخاصــة الإلكترونيــة، وهــذه التشــريعات تقــدم نموذجــاً يمُكــن 
الاســتفادة منــه فــي تعزيــز التنظيــم القانونــي الضريبــي لمواكبــة التحديــات التــي يفرضهــا العصــر 
الرقمــي، ممــا يمُكــن مــن معالجــة الثغــرات القائمــة وضمــان حمايــة أكثــر شــمولاً لأســرار المكلفيــن 
ــذا، يمكــن للمشــرع فــي هــذه الجرائــم الالكترونيــة دمــج  فــي مواجهــة المخاطــر الإلكترونيــة، ول
ــة الدخــل مــع القــرار  ــم 8 لســنة ))20 بشــأن ضريب أحــكام المــادة )44( مــن القــرار بقانــون رق

بقانــون رقــم 0) لســنة 8)20 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة وتعديلاتــه
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ــتلزم  ــذي يس ــام، ال ــي الع ــي القصــد الجنائ ــل ف ــام يتمث ــة بشــكل ع ــوي للجريم ــن المعن والرك
وجــود العلــم والإرادة، والقصــد الخــاص الــذي يقتضــي اشــتراط النــص القانونــي المتعلــق بالتجريــم 
اشــتراط توفــر نيــة الإضــرار، الــذي يعــد النتيجــة الجرميــة )طنطــاوي، 2005، ص:53(، وعلــى 
الرغــم مــن عــدم النــص علــى القصــد الجنائــي العــام كشــرط لقيــام الجريمــة الخاصــة ضمــن المــادة 
)44 / 3( مــن القــرار بقانــون بشــأن ضريبيــة الدخــل المذكــورة آنفــاً، إلا أن شــأن هــذه الجريمــة 

شــأن جرائــم التقنيــن الجنائــي العــام، التــي تســتلزم كقاعــدة عامــة القصــد العــام مــن حيــث ركنهــا 
المعنــوي، الــذي يقتضــي أن يعلــم الشــخص الملــزم بالســرية بــأن المعلومــات التــي يبلغهــا للطــرف 
الثالــث أنهــا تنــدرج ضمــن الوثائــق والمعلومــات الســرية التــي علــم بهــا بمناســبة مباشــرة وظيفتــه 
ــرار  ــس الاض ــرار ولي ــذه الأس ــن ه ــف ع ــه للكش ــه تتج ــس، 5)20أ، ص: 9)(، وأن ارادت )بهن
ــى  ــةً عل ــص صراح ــى دون الن ــر، حت ــى آخ ــس، 5)20أ، ص: 47(، بمعن ــر ) بهن ــب الس بصاح
ضــرورة القصــد العــام أو الخــاص فــي نــص المــادة )44 / 3(، يفُهــم مــن الســياق العــام للتشــريعات 
الجنائيــة بــأن وجــود العلــم بســرية المعلومــات والإرادة فــي كشــفها يكفــي لتوفــر الركــن المعنــوي 
للجريمــة، دون الحاجــة إلــى إثبــات نيــة الإضــرار بالمكلــف كشــرط لتحقيقهــا، وهــذا التوجــه يبُــرز 
ــم يقصــد  ــو ل ــى ل ــا مــن أي إفشــاء، حت ــي وضــرورة حمايته ــي المجــال الضريب ــة الســرية ف أهمي

الجانــي إحــداث ضــرر مباشــر بالمكلــف

وفــي الختــام، نؤكــد علــى ضــرورة أن يتــم تحديــد أوصــاف جريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة 
باعتبارهــا جريمــة خاصــة تحققــاً لمبــدأي الشــرعية الجنائيــة وقانونيــة فــرض الضريبــة، وهــذان 

المبــدآن الأساســيان يســتلزمان وجــود تحديــد واضــح ومحــدد للجرائــم الضريبيــة

المطلب الثاني: - الأوصاف الشخصية لجريمة إفشاء السرية الضريبية.

عنــد تحليــل الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )44( مــن القــرار بقانــون بشــأن ضريبــة الدخــل رقــم 
8 لســنة ))20، نجــد أن هــذه الفقــرة تحــدد أوصــاف لــكل مــن الجانــي والمجنــي عليــه، والجانــي 
حســب هــذا النــص، هــو "الموظــف" الــذي يحــوز الأســرار ضريبيــة المحــددة، مــن ناحيــة أخــرى، 
)المجنــي عليــه( فــي هــذا الســياق هــو "المكلــف"، أي الشــخص الــذي تتعلــق بــه الأســرار الضريبية 
بنصهــا: " كل موظــف يتــم العثــور فــي حيازتــه علــى مســتندات أو معلومــات أو كشــوف أو قوائــم 
تقديــر تتعلــق بدخــل أو مفــردات دخــل أي مــن المكلفيــن…"، وهــذا يطــرح تســاؤلات مهمــة حــول 

مــن هــو المكلــف؟ ومــن هــو الموظــف؟

وللإجابـة عـن هذيـن السـؤالين، نلاحـظ أن المـادة الأولـى مـن القـرار بقانـون المذكـور سـابقاً 
تعـرف "المكلـف" علـى أنه "كل شـخص ملـزم بدفع الضريبـة أو اقتطاعهـا أو توريدهـا..."، وبناءً 
علـى هـذا التعريـف، يتضـح أن 'المجنـي عليـه' فـي جريمـة الإفشـاء المحـددة فـي المـادة )44 / 3) 
هـو المكلـف الـذي انتهـك حقـه في الحفـاظ على سـرية معلوماتـه الضريبيـة، ولذلك، يسـتلزم لإتمام 



التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية الضريبية في ظل تشريع ضريبة الدخل الفلسطيني "دراسة مقارنة"

) 118 - 88 ( 

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1042

هـذه الجريمـة أن يكـون الفعـل المجـرم موجهـاً نحـو الشـخص المكلـف بدفـع الضريبـة أو توريدهـا 
أو اقتطاعهـا، وبالإضافـة إلـى ذلـك، قـد يمتـد تأثيـر الجريمـة ليشـمل أفـراداً آخريـن مرتبطيـن بهذا 
المكلف، مثل الشـركاء في الشـركات إذا كان المكلف شـخصاً معنوياً ) بهنس، 5)20أ، ص: 45(، 
وذلـك طالمـا أن الانتهـاك يتعلـق بسـرية المعلومـات الخاصـة بهـم أيضـاً، وبينمـا إذا كانـوا هـؤلاء 
المتأثريـن بفعـل الإفشـاء غيـر مرتبطيـن بالمكلـف، فلا يعُتبـر الإفشـاء ضمـن الجرائـم وفقـاً للمـادة 

)44 / 3( المذكـورة لعـدم توافـر أحـد عناصـر الجريمـة وهـو المكلـف

وفيمــا يتعلــق بتحديــد صفــة الجانــي، نجــد أن المــادة )44 / 3( تذكــر أن الجانــي هــو الموظــف 
الــذي يحــوز الأســرار الضريبيــة، أي الــذي يمتلــك الوصول إلــى المعلومات والمســتندات الضريبية 
الســرية، وتعتبــر هــذه الصفــة للموظــف عنصــراً جوهريــاً فــي تحديــد المســؤولية القانونيــة للجانــي؛ 
لأنهــا تشــكل الأســاس لقيــام الفعــل الجرمــي للإفشــاء، حيــث ترُتبــط العقوبــات المفروضــة علــى 
مثــل هــذه الجرائــم بشــكل مباشــر بالــدور الــذي يلعبــه الفاعــل كموظــف لديــه صلاحيــة للوصــول 
إلــى المعلومــات الســرية، ومــع ذلــك، فــإن غيــاب هــذه الصفــة فــي جريمــة إفســاء الســر المهنــي 
الضريبــي كمــا يحددهــا القانــون الضريبــي، لا يعنــي اســتحالة المســاءلة الجنائيــة، بــل يمكــن فــي 
هــذه الحــالات اللجــوء إلــى اســتخدام قوانيــن جنائيــة أخــرى لتحقيــق العقــاب المناســب، كمــا يشــير 

شــومان )2023، ص 42)

ومــن الجديــر بالملاحظــة أن الفقــرة الأولــى مــن المــادة )44( ســالفة تســتخدم عبــارة "يلتــزم 
ــون مــن  ــن يتمكن ــع الأشــخاص الذي ــرة المســؤولية لتشــمل جمي ــع …"، وهــذا يوســع دائ مــن اطل
ــرة  ــل، تركــز الفق ــة، وفــي المقاب ــى مواقعهــم الوظيفي ــاءً عل ــى المعلومــات الســرية بن الوصــول إل
الثالثــة منهــا علــى تحديــد نطــاق المســؤولية بشــكل أكثــر دقــة، مقتصــرةً علــى "الموظــف"، وهــذا 
ــن  ــدف م ــدو أن اله ــث يب ــودة، حي ــة المقص ــة الجنائي ــدى الحماي ــول م ــاؤلات ح ــر تس ــن يثي التباي
ــى،  ــرة الأول ــي الفق ــواردة ف ــة الســرية ال ــة هــو حماي ــرة الثالث ــي الفق ــة المحــددة ف ــة الجنائي الحماي
ــن  ــوا م ــن تمكن ــن الذي ــن بي ــزام م ــذا الالت ــك ه ــن ينته ــى م ــات عل ــرض عقوب ــن خلال ف ــك م وذل
الوصــول إلــى المعلومــات بحكــم وظائفهــم، وهــذا الاخــتلاف بيــن الفقرتيــن يســلط الضــوء علــى 
التحديــات المتعلقــة بتحديــد المســؤولين عــن ضمــان الســرية الضريبيــة، ويؤكــد علــى أهميــة تحديــد 

دائــرة الأشــخاص الملتزميــن بالســرية بشــكل دقيــق وشــامل

علـى عكـس المشـرع العراقـي الـذي الـزم كل "موظـف أو مكلف بخدمـة عامـة" بالحفاظ على 
السـرية، معتبـراً أي انتهـاك لهـا جريمـة إفشـاء ضريبـي )سـدخان؛ و وطـه، 8)20، ص: 4)(، 
وكذلـك القانـون المصـري الـذي نجـد أنـه يوسـع نطـاق الأشـخاص الملزميـن بالسـرية ليشـمل كل 
مـن لـه علاقـة بالعمليـة الضريبيـة، سـواءً فـي ربط أو تحصيـل الضريبـة أو الفصل فـي المنازعات 
المتعلقـة بهـا، كمـا هـو موضح فـي المادة )6( مـن قانون الإجـراءات الضريبة الموحـد رقم )206) 
لسـنة 2020 التـي نصـت علـى أنـه: "يلتـزم كل شـخص يكـون لـه بحكـم وظيفتـه أو اختصاصـه أو 



أحمد زياد دبك ) 88 - 118 (

105 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

عملـه  شـأن فـي ربـط أو تحصيـل الضريبـة." ومن ثم نجـد المـادة )69( من نفس القانـون المصري 
نفسـه تعاقـب كل مـن يخالـف السـرية، وبهـذا النهـج تبـرز مرونـة المشـرع المصـري فـي التعامـل 
مـع جرائـم الإفشـاء دون تحديـد محـدد لنطـاق الأشـخاص، ممـا يتيح المجـال لتطبيـق عقوباتها على 
نطـاق واسـع مـن الأشـخاص الذيـن قد ينتهكـون هذا الالتـزام، بغض النظـر عن موقعهـم أو صفتهم 
الوظيفيـة فـي النظـام الضريبـي، بنصهـا: "يعُاقـب … كل مـن:…) د( لـم يلتـزم بأحـكام المـواد 

)7،6…( مـن هـذا القانون."

المهني  الالتزام  لطبيعة  عميقاً  فهماً  يعكس  شخص"  "كل  لعبارة  المصري  المشرع  فاختيار 
بالسرية، الذي لا ينتهي بترك المنصب الوظيفي، وأن المسؤولية تجاه حماية هذه الأسرار تستمر 
حتى بعد ترك الموظف لوظيفته، وبالتالي فإن الموظف المختص الذي يعلم بسر أحد المكلفين أثناء 
توليه الوظيفة ملزم بهذا السر، ولا يجوز إفشاؤه ولو بعد تركه لها، فلا عبرة للقول بأنه يفشي سراً 
بعد  بالسر  الشخص  اطلع  إذا  بينما  5)20، ص:394(،  )الصديق،  عليه  يكن مؤتمناً  لم  في وقت 
تركه الوظيفه وأفشاه فلا يعد في حكم الجاني )زعزوعة، )202، ص:285(، وهذا النهج يعد مهماً 
للحفاظ على الثقة في النظام الضريبي والإدارة العامة، ويعتبر ضماناً للمكلفين بأن المعلومات التي 
الملزمين  للموظفين  الوظيفية  العلاقة  انتهاء  بعد  الضريبية ستظل سرية، حتى  للسلطات  يقدمونها 

بالسرية.

علـــى عكـــس المشـــرع الفلســـطيني الـــذي حددهـــا بالموظـــف فقـــط، بمعنـــى أنـــه يكـــون للموظـــف 
ـــن  ـــة الموظـــف، وم ـــد صف ـــة، يفق ـــه للوظيف ـــا كان يشـــغلها، وبمجـــرد مغادرت ـــة طالم ـــة الجنائي الصف
ـــي  ـــذ ف ـــه، دون أن يأخ ـــبة ل ـــة بالنس ـــرية الضريبي ـــاء الس ـــة إفش ـــن جريم ـــؤولية ع ـــدم المس ـــم تنع ث
ـــك  ـــة، وذل ـــة الوظيفي ـــاء العلاق ـــد انته ـــى بع ـــى الســـرية حت ـــاظ عل ـــزام الحف ـــار اســـتمرارية الت الاعتب
ـــارة" الموظـــف"،  ـــتخدم عب ـــي تس ـــطيني، الت ـــون الفلس ـــرار بقان ـــن الق ـــادة )44 / 3( م بموجـــب الم
ـــم )57)  ـــى رق ـــي المُلغ ـــل الأردن ـــة الدخ ـــون ضريب ـــن قان ـــادة )49 / ج( م ـــى خلاف الم ـــك عل وذل
ـــه  ـــي حيازت ـــدت ف ـــن وج ـــارة "كل م ـــؤولية بعب ـــاق المس ـــن نط ـــع م ـــت توس ـــي كان ـــنة 985) الت لس
او تحـــت رقابته….وبلـــغ أو حـــاول"، لـــذا، نـــرى أنـــه كان يفُتـــرض بالمشـــرع الفلســـطيني أن 
يتبـــع النهـــج الـــذي اعتمـــده التشـــريع الأردنـــي الـــذي كان نافـــذاً عنـــد إصـــدار هـــذا القـــرار بقانـــون، 
بـــدلاً مـــن تحديـــد المســـؤولية بالموظـــف الـــذي يحـــوز الاســـرار المحـــددة قانونـــاً، وعليـــه فإنـــه 
ـــرة الأشـــخاص  ـــي الصياغـــة المســـتخدمة لتوســـيع دائ ـــد المشـــرع النظـــر ف مـــن الضـــروري أن يعُي
المســـؤولين جنائيـــاً لتشـــمل أيضـــاً مـــن تركـــوا الخدمـــة متبعـــاً منهجيـــة التشـــريع المصـــري أو 

ـــاة ـــدى الحي ـــتمر م ـــة تس ـــذه الحماي ـــار أن ه ـــي، باعتب الأردن

وفــي ســياق تحديــد النطــاق الشــخصي لجريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة، يلُاحــظ أن العامليــن 
فــي إدارة ضريبــة الدخــل يتوفــر فيهــم بشــكل جلــي صفــة الموظــف العــام، وهــم بذلــك يخضعــون 
للمعاييــر والأحــكام القانونيــة المطبقــة علــى موظفــي الدولــة بشــكل عــام )عبــده، 2023، ص:35(، 
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ــة تقديــر  ــع العامليــن فــي هــذه الإدارة، فــي المراحــل المختلفــة لعملي وهــذا التصنيــف يشــمل جمي
ــي المحافظــات، يشــمل  ــا ف ــزي أو فروعه ــكل المرك ــي الهي ــه، ســواءً ف ــة الدخــل وتحصيل ضريب
ذلــك المســؤولين عــن تقديــر الضرائــب وتحصيلهــا، وأيضــاً يشــمل الموظفيــن الإدارييــن المنــوط 
ــغ  ــي تبلي ــة ف ــام أو المحاول ــم القي ــاً، يحظــر عليه ــؤلاء جميع ــي، فه ــش الضريب ــراء التفتي ــم إج به

المعلومــات والوثائــق الســرية المتعلقــة بالمكلفيــن التــي تقــع بحوزتهــم بســبب واجباتهــم الوظيفيــة

ــق  ــون الأمريكــي، لا تنطب ــل القان ــة الأخــرى، مث ــة الدولي ــي الســياقات القانوني ــك، ف ــع ذل وم
الســرية علــى نســخ الإقــرارات الضريبيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن قبــل موظفــي الحكومــة 
ــر  ــذا الأم ــب، وه ــإدارة الضرائ ــق ب ــات لا تتعل ــب خلال تحقيق ــة الضرائ ــن لمصلح ــر التابعي غي
يبــرز تحديــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بحمايــة المعلومــات الضريبيــة عنــد تبادلهــا مــع جهــات حكوميــة 
أخــرى، خصوصــاً عندمــا تسُــتخدم لأغــراض غيــر ضريبيــة، وعلــى الرغــم مــن الحمايــة القانونيــة 
ــي  ــا ف ــة تســمح بالكشــف عنه ــإن اســتثناءات معين ــي معظــم الحــالات، ف ــة ف ــات الضريبي للمعلوم
ــق بالســرية والاســتخدام  ــة تتعل ــا يعــرض هــذه المعلومــات لمخاطــر إضافي ــة، مم ســياقات مختلف

(Hatfield, 2023, p.17( ــه ــر المصــرح ب غي

كمــا أن اســتخدام مصطلــح "الموظــف" فــي التشــريع يكتســب بعُــداً شــاملاً، فهــو لا يقتصــر 
علــى المكلفيــن العامليــن ضمــن الهيــكل التنظيمــي لإدارة ضريبــة الدخــل، بــل تمتــد لتشــمل مختلــف 
الفئــات الوظيفيــة المرتبطــة بعمليــة الضريبــة، ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ولذلــك، 
ــة  ــد هــذا المفهــوم ليشــمل الإدارات القضائيــة والماليــة والإداريــة خــارج نطــاق دائــرة ضريب يمت
الدخــل، مثــل الوزيــر أو الموظفيــن المفوضيــن خطيــاً كمــا تنــص المــادة )26( مــن القــرار بقانــون 
بشــأن ضريبــة الدخــل الفلســطيني: " للوزيــر أو الموظــف المفــوض مــن قبلــه خطيــاً خلال أربــع 
ــع  ــون أو خلال أرب ــرار بقان ــاً لأحــكام هــذا الق ــي وفق ــرار الضريب ــم الإق ــخ تقدي ســنوات مــن تاري
ســنوات…"، كذلــك، يمتــد ليشــمل تشــكيل محكمــة اســتئناف قضايــا ضريبــة الدخــل وفقــاً للمــادة 
ــة  ــا ضريب ــتئناف قضاي ــة اس ــمى )محكم ــة تس ــة خاص ــكل محكم ــى "تش ــا: عل ــه بنصه )29( من

ــي  ــن قاض ــه ع ــل مرتبت ــي لا تق ــة قاض ــد برئاس ــة وتنعق ــلطة القضائي ــن ملاك الس ــل( ضم الدخ
محكمــة عليــا وعضويــة قاضييــن…"، بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــمل موظفــي الــوزارة الحقوقييــن 
ــى  ــا: "يتول ــادة )29 / 5( بنصه ــة اســتناداً للم ــات القضائي ــي المتابع ــرة ف ــل الدائ ــن بتمثي المفوضي
أي مــن موظفــي الــوزارة الحقوقييــن وبتفويــض خطــي مــن قبــل الوزيــر بنــاء علــى تنســيب مــن 
المديــر تمثيــل الدائــرة فــي متابعــة الدعــاوى…"، وأيضــاً يمتــد ليشــمل العامليــن فــي متابعــة جرائــم 
ــك،  ــا، وبذل ــة بحيازته ــف ذي صل ــة، وأي موظ ــة المختص ــم الجنائي ــي المحاك ــل ف ــة الدخ ضريب
ــي  ــق الت ــغ المعلومــات والوثائ يخضــع هــؤلاء جميعــاً لتصنيــف "الموظــف" ويحُظــر عليهــم تبلي
تقــع فــي حيازتهــم بســبب واجباتهــم الوظيفيــة، والتــي تتعلــق بالمكلفيــن، وإلا ســيكونون مرتكبيــن 

لجريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة
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كمـا يمتـد نطـاق تعريـف "الموظـف" ليشـمل الموظفيـن الذيـن يعملـون علـى تنفيـذ تشـريعات 
أخـرى ويتـم تبـادل المعلومـات الضريبيـة معهـم، وذلـك وفقـاً للمـادة )23 / 4( مـن القـرار بقانـون 
الفلسـطيني نفسـه التـي تسـمح بتبـادل المعلومـات بنصهـا: " للمديـر أو لأي موظـف مفـوض مـن 
قبلـه خطيـاً طلـب المعلومـات الضروريـة وتبـادل المعلومـات الضريبيـة اللازمـة لتنفيـذ أحـكام هذا 
القانـون مـع الدوائـر الماليـة والضريبيـة أو أيـة دائـرة أو جهـة أخرى وفقـاً لأحكام القانـون."، وهذا 
يعنـي أن أي موظـف يطلـع علـى المعلومـات الضريبية ضمـن هذا الإطار يتحمل مسـؤولية حمايتها 
والحفـاظ عليهـا وفقـاً لأحـكام القانـون، ممـا يلزمـه بالامتثـال لنفـس القواعـد والمحظـورات المطبقة 

علـى موظفـي دائـرة ضريبـة الدخـل بشـأن سـرية المعلومـات الضريبية

ومــع ذلــك، فــي الســياق الدولــي، قــد يتــم اســتخدام المعلومــات الضريبيــة المتبادلــة لأغــراض 
أخــرى غيــر ضريبيــة إذا تــم الاتفــاق علــى ذلــك بيــن الــدول المعنيــة، وهــو مــا قــد يطــرح تحديــات 
إضافيــة فــي الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات وحمايتهــا مــن الاســتخدام غيــر المصــرح بــه 

(Huiskers-Stoop, Breuer & Nieuweboer, 2022, p. 95(

ــى  ــة لا يقتصــر عل ــادل المعلومــات الضريبي ولكــن، يلاحــظ مــن نــص المــادة )23/5( أن تب
موظفــي دائــرة ضريبــة الدخــل ونظرائهــم فــي الدوائــر الماليــة والضريبيــة الحكوميــة، بــل يمتــد 
ــاً لأحــكام القانــون"، وهــذه الصياغــة الواســعة تطــرح تســاؤلات  ــة دائــرة أخــرى وفق ليشــمل "أي
حــول تعريــف "الدائــرة الأخــرى"، التــي قــد تشــير إلــى جهــات فــي القطــاع العــام أو الخــاص، أو 
حتــى كيانــات دوليــة )ليلــة، 2022، ص: 395(، علاوة علــى ذلــك، تضفــي عبــارة "وفقــا لأحــكام 
القانــون" مزيــداً مــن الغمــوض، نظــراً لأن مصطلــح "القانــون" قــد ينطــوي علــى مجموعة واســعة 
ــة أم اســتثمارية، أم غيرهــا، وهــذا التوســع لا  ــة أم أمني ــت مالي ــة، ســواءً أكان مــن الأطــر القانوني
يضمــن بالضــرورة أن جميــع الأطــراف المشــاركة فــي تبــادل المعلومــات تحمــل صفــة "الموظف" 

بالمعنــى الــذي يســتوجب المســؤولية الجنائيــة فــي ســياق جريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة

وفـي سـياق تطبيـق المـادة )44 / 3( مـن القرار بقانون الفلسـطيني المذكور آنفـاً، تعُتبر جريمة 
إفشـاء السـرية الضريبيـة جريمـة جنائيـة خاصـة تتطلـب توافـر صفـة معينـة فـي الجانـي، وهي أن 
يكـون موظفـاً، وهـذه الصفـة تحـد مـن دائـرة الأشـخاص المسـؤولين عنهـا، ممـا يعنـي أن مـن لا 
يحمـل صفـة الموظـف لا يمكـن اعتبـاره جانياً في سـياق هـذه الجريمة، ولكنه قد يكون مسـؤولاً عن 
جريمـة أخـرى تحـت قانـون جنائـي مختلف، على سـبيل المثال، البنـوك التي تحوز علـى معلومات 
ضريبيـة سـرية تتعلـق بالمكلفيـن بضريبـة الدخـل، حيـث إن هذه البنـوك تخضع للقـرار بقانون رقم 
)9( لسـنة 0)20م بشـأن المصـارف الـذي يحظـر على من يطلـع بحكم مهنته أو وظيفته إفشـاء هذه 

المعلومـات وذلـك وفقـاً للمـادة )32( منـه، كما أن هذا القـرار بقانون الاخير قد جـرم انتهاك أحكامه 
وفقـاً للمـادة )54( منـه التـي نصت علـى أنه: "يعاقب كل مـن يخالف أحكام هـذا القانون…"، وهذه 

الجريمـة الخاصـة تنطبق فقـط على العامليـن بالبنك
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ــمل  ــد تش ــل ق ــط، ب ــد فق ــخص واح ــل ش ــن قب ــب م ــاً ترُتك ــت دائم ــم ليس ــظ أن الجرائ ويلُاح
ــدد  ــن تع ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــكاب الجريم ــة مشــتركة لارت ــة ذهني ــم علاق ــاهمين تربطه ــدة مس ع
ــة،  ــي الجريم ــاهمين ف ــراد مس ــر الأف ــدة، وليعُتب ــا واح ــي جوهره ــة ف ــل الجريم ــاركين، تظ المش
يشُــترط وجــود وحــدة فــي الأفعــال المســاهمة والنتيجــة الإجراميــة التــي يســعون لتحقيقهــا، وهــذا 
ــي  ــا )الخضــري، 8)20، ص:9))(، وف ــة أو الاشــتراك فيه ــي الجريم ــرف بالمســاهمة ف ــا يعُ م
ســياق جريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة، إذا قــام موظــف بإفشــاء معلومــة ضريبيــة ســرية إلــى 
صحفــي وفقــاً للمــادة )44 / 3( المذكــورة آنفــاً، فــإن الموظــف يعُــد الفاعــل الأصلــي فيهــا نظــراً 
لــدوره فــي الإفشــاء الأولــي، وفــي حــال قــام الصحفــي بنشــر هــذه المعلومــة، فإنــه يعُــد مســاهماً 
فــي الجريمــة مــن خلال دوره فــي تمتيــد نطــاق انتشــار الســرية الضريبيــة، ومــع ذلــك، فــإن المــادة 
)44 / 3( لا تعُاقــب الشــركاء أو المســاهمين غيــر المباشــرين فــي الجريمــة، وهــو مــا يثيــر تســاؤلاً 

حــول مــدى شــمولية العقوبــة علــى هــؤلاء المســاهمين

علـى النقيـض مـن ذلـك، نجـد أن المادة )37( مـن نفس القرار بقانـون المتعلقـة بجرائم التهرب 
الضريبـي، توُسّـع النطـاق الشـخصي بنصهـا: "كل مـن تهـرب أو حـاول أو حـرض أو اتفـق أو 
سـاعد غيـره علـى القيـام بـأي فعـل مـن الأفعـال الآتيـة..."، وهـذا التوسـيع فـي نطـاق التجريـم فـي 
جريمـة التهـرب الضريبـي يعكـس توجه المشـرع لتعزيـز الحمايـة القانونية، ويفتح المجـال لتطبيق 
العقوبـات علـى جميـع المتورطيـن، سـواء كانـوا فاعليـن أصلييـن أو مسـاهمين أو شـركاء بالتبعية

جنائية  ذات طبيعة  أنها  يرى  هناك من  أن  نجد  الضريبية،  الجرائم  تحديد طبيعة  وفي سياق 
عادية، مما يعني أن القانون الجنائي العام يجب أن يطبق في حال عدم وجود تشريعات خاصة تنظم 
هذه الجرائم في القانون الضريبي )دبك، 2023 ، ص86)(، ووفقاً لهذا الرأي، فإنه في ظل غياب 
 (3  / المادة )44  الضريبية كما في  السرية  إفشاء  التبعية في جريمة  المساهمة  ينظم  نص خاص 
السابقة الذكر، يفترض الرجوع في هذه المسألة إلى الأصل وهو القانون الجنائي العام، الذي يحكمه 
يستثنى  لم  ما  نفسها،  للجريمة  المحددة  بالعقوبة  يعُاقب  الجريمة  في  الشريك  بأن  تقر  قاعدة عامة 
بنص صريح )هرجة، )202، ص:385(، ومن جهة أخرى، هناك من يرى أن الجرائم الضريبية 
تعُد جرائم خاصة تختلف عن الجرائم العادية بسبب طبيعة الأحكام الخاصة التي تنظمها )محمود، 
9)20، ص.ص: 27، 7))(، وهذا التصنيف يدل على خصوصية الجرائم الضريبية ويؤكد على 

ضرورة وجود أحكام قانونية ضريبية خاصة تتوافق مع طبيعتها الضريبية الخاصة.

وفــي الختــام، يتضــح أن جريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة ترُتكــب فقــط مــن قبــل مــن ينطبــق 
عليــه وصــف "الموظــف"، بينمــا فــي جريمــة التهــرب الضريبــي، كمــا نصــت عليهــا المــادة 37، 
ــة والشــروع، وهــذا التبايــن فــي  ــم ليشــمل الشــريك والمســاهمين بالتبعي ــم توســيع نطــاق التجري ت
النصــوص يظهــر أن المشــرع قــد ضيــق نطــاق التجريــم لجريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة، فلــو 
كان ينــوي توســيع نطــاق التجريــم ليشــمل الشــريك فــي جريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة، لــكان 
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قــد أدرج بنــداً واضحــاً بذلــك، كمــا فعــل فــي المــادة 37 المذكــورة آنفــاً. وبالتالــي، فــي غيــاب نــص 
ــي  ــى أســاس مشــاركته ف ــاً عل ــه قانوني ــرم مشــاركة الشــريك، لا يمكــن ملاحقت ــي محــدد يجُ قانون

الجريمــة وفقــاً للمــادة )44 / 3( الآنفــة الذكــر

الخاتمة:

تنــاول البحــث التنظيــم القانونــي للســرية فــي تشــريع ضريبــة الدخــل الفلســطيني، مــن خلال 
التعــرف علــى حــدود الالتــزام بالســرية، ومــن ثــم تحديــد حــدود جريمــة إفشــاء الســرية، وانتهــى 

إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، التــي نحــدد أهمهــا فــي النقطتيــن الآتيتيــن:

أولا- النتائج:

ــاً  ــا يشــكل تحدي ــة، مم ــد نطــاق الســرية الضريبي ــق بتحدي ــا يتعل ــوض فيم ــن وغم ــاك تباي هن
ــاب تعريــف واضــح وشــامل  ــم القانونــي لنطــاق الســرية، خاصــة فــي ظــل غي ــد التنظي فــي تحدي

ــزام وأشــخاصه ــذا الالت ــون ه ــي مضم ــي تدخــل ف ــق الت ــات والوثائ للمعلوم

ليست مطلقة،  أنها  إلا  الضريبي،  النظام  في  أساسياً  مبدأً  الضريبية  السرية  قاعدة  رغم كون 
فالالتزام بالسرية الضريبية يسمح باستثناءات عند الضرورة لتنفيذ القانون أو التحقيق في جرائم 
ضريبة الدخل وفق المادة )44 / 2( من القرار بقانون الفلسطيني، وهي مشابهة للمادة )49( من 
قانون ضريبة الدخل الأردني الملغى، فكلا النصين يسمح بالإفشاء المحدود لتحقيق أغراض قانونية 

محددة، مع التأكيد على حماية الأسرار الضريبية من الإفشاء غير المصرح به.

تصنــف جريمــة إفشــاء الســرية الضريبيــة كجرائــم الخطــر وليــس الضــرر؛ إذ يكفــي توفــر 
الســلوك الإجرامــي المتمثــل فــي تبليــغ الأســرار أو محاولــة ذلــك، فــضلاً عــن أن تشــريع ضريبــة 
ــال  ــرم أيضــاً إهم ــم يج ــام أو الخــاص، ول ــى شــرط القصــد الع ــص عل ــم ين ــل الفلســطيني ل الدخ

الموظــف الــذي يــؤدي إلــى إفشــاء الاســرار الضريبيــة

حــددت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )44( نطــاق الالتــزام بالســرية ليشــمل كل مــن اطلــع علــى 
المعلومــات الضريبيــة، ممــا يعنــي أن الالتــزام بالحفــاظ علــى الســرية يمتــد إلــى نطــاق أوســع مــن 
الأشــخاص، ولكــن الفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة تقصــر نطــاق التجريــم علــى "الموظــف" فقــط، 
وهــذا التبايــن يــؤدي إلــى نقــص فــي الحمايــة الجنائيــة، حيــث ينبغــي أن تشــمل العقوبــات جميــع 
الأشــخاص الملزميــن بالســرية، بمــا فــي ذلــك بعــد تركهــم للوظيفــة، علــى غــرار مــا هــو معمــول 

بــه فــي التشــريعات المصريــة والأردنيــة
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ثانياً- التوصيات:

إجــراء تعــديلات تشــريعية لتوضيــح نطــاق الالتــزام بالســرية مــن حيــث المضمــون المــادي 
والشــخصي، بمــا يضمــن حمايــة حقــوق المكلفيــن الأساســية ويعــزز ثقــة المواطنيــن فــي النظــام 

الضريبــي

تعزيــز إجــراءات حمايــة الســرية الضريبيــة فــي القانــون الفلســطيني مــع الحفــاظ علــى 
الاســتثناءات الضروريــة، مــن خلال تحديــد دقيــق للحــالات التــي يسُــمح فيهــا بالإفشــاء وضمــان 

ــررة ــر مب ــاوزات غي ــع أي تج ــددة لمن ــة متش ــات رقابي وجــود آلي

تعديــل تشــريع ضريبــة الدخــل الفلســطيني ليشــمل تجريــم إهمــال الموظــف الــذي يــؤدي إلــى 
ــال  ــان محاســبة الأفع ــام أو الخــاص لضم ــة، وإدراج شــرط القصــد الع إفشــاء الأســرار الضريبي
التــي تشــكل خطــراً حقيقيــاً علــى ســرية المعلومــات الضريبيــة، ممــا يعــزز مــن فعاليــة الحمايــة 

القانونيــة لهــذه الأســرار

ــع  ــمل جمي ــة لتش ــرية الضريبي ــاء الس ــة إفش ــي جريم ــة ف ــؤولية الجزائي ــاق المس ــيع نط توس
الأشــخاص المرتبطيــن بالعمليــة الضريبيــة، ســواء أكانــوا فــي الخدمــة أم بعــد تركهــم لهــا، كمــا هــو 
الحــال فــي التشــريعات المصريــة والأردنيــة، لضمــان حمايــة أوســع وأشــمل للســرية الضريبيــة
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The Tax Authority’s Obligation to Maintain Tax 
Confidentiality Under the Palestinian Income Tax 

Legislation "A Comparative Study"

Ahmed Ziad Dabk(((

Abstract:

This study primarily focuses on how the Palestinian legislator addresses 
the issue of safeguarding taxpayer information, which falls under the tax 
authority's obligations to protect it from disclosure. The importance of this 
obligation lies in protecting the confidentiality of taxpayers as an integral 
part of their private lives. In this context, the Income Tax Decree - Law 
No. 8 of 2011 mandates confidentiality and criminalizes its breach under 
Article 44. The comparative study presented in this research reveals a lack of 
precision and clarity regarding the scope of tax confidentiality obligations 
in Palestinian law, along with ambiguity in defining the substantive and 
personal legal elements for the commission of the offense of disclosure. 
This highlights the importance of addressing these shortcomings to 
ensure effective privacy protection. Therefore, the research recommends 
reviewing the text of the aforementioned Article 44 by clarifying the scope 
of the confidentiality obligation and then specifying the material and moral 
boundaries for violating this obligation, to enhance taxpayers' confidence 
in an effective tax system that ensures legal certainty in its provisions.

Keywords: Tax confidentiality, professional secrecy, income tax, Tax 
Information.
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